
 بيــروت - أعلـــن عـــدد مـــن الأحزاب 
مجلس  لجلســـة  مقاطعتهـــا  الأربعـــاء 
النواب اللبناني المزمع عقدها الخميس 
والمخصصـــة للنظـــر في قـــرار الاتهام 
فـــي تفجير مرفـــأ بيروت، فيمـــا يعتزم 
البرلمان إحالة قضيـــة محاكمة النواب 
الذيـــن طلـــب المحقق العدلـــي القاضي 
طـــارق البيطار رفـــع الحصانات عنهم، 
إلـــى المجلـــس الأعلى لمحاكمـــة النواب 
والوزراء، ما يعنـــي كفّ يد المحقق عن 

القضية.
أكثرية  مقاطعة  الجلســـة  وستشهد 
النواب المســـيحيين، حيث أعلن كل من 
تكتّلي الجمهورية القوية ولبنان القوي 
مقاطعتها، بالإضافة إلى عدد من النواب 
المســـتقلين، ولكنّ الكتلتين وعددا قليلا 
من النواب لا يمكنهـــم تعطيل النصاب 

القانوني لانعقاد الجلسات.
وأعلن رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجـــع أن تكتـــل الجمهوريـــة 
القوية اتخـــذ قرارا بمقاطعة الجلســـة 
النيابية، داعيا كل الكتل إلى ”الانضمام 
إليهم ومقاطعة الجلســـة التي في حال 

انعقدت ستكون عارا“.
أن  الأربعـــاء  جعجـــع  واعتبـــر 
”العريضـــة النيابيـــة عرقلـــت التحقيق 
العدلي، ولا يحق لرئيس مجلس النواب 
نبيـــه بـــري الدعوة إلى جلســـة للبحث 
فـــي عريضة نيابية بعـــد طلب القاضي 

البيطار رفع الحصانات“.
وقـــال “لـــم أر أكثريـــة نيابية تغش 
شـــعبا بهـــذا الشـــكل، وإذا وقع بعض 
النـــواب عريضـــة فهـــذا لا يعنـــي أنها 

أصبحت قانونية“.
وأعلـــن رئيـــس كتلة لبنـــان القوي 
جبران باســـيل عبر تويتر أنّ ”جلســـة 

مجلس النواب الخميس غير شرعية“.
وشدّد على أنّ ”موقف التيار مبدئي 
برفـــع الحصانـــات التـــي تحـــول دون 
مساءلة المســـؤولين عن انفجار المرفأ“، 
رافضـــا ”محاولـــة البعض فـــي مجلس 
النـــواب الالتفاف على القضـــاء ومنعه 
مـــن اســـتكمال التحقيـــق وصـــولا إلى 

الحقيقة“.
وكان قاضـــي التحقيق فـــي قضية 
انفجار ميناء بيـــروت البيطار قد طلب 
فـــي الثاني مـــن يوليـــو الماضـــي رفع 
الحصانـــة النيابيـــة عـــن وزيـــر المالية 
الســـابق النائـــب علـــي حســـن خليـــل 
ووزير الأشـــغال الأســـبق النائب غازي 
زعيتر ووزير الداخلية الأســـبق النائب 
نهاد المشـــنوق، تمهيـــدا للادعاء عليهم 
وملاحقتهم في القضية التي طلب فيها 
أيضا المحقق العدلي اســـتجواب رئيس 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال اللبنانيـــة 
حســـان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في 
القضيـــة، بالإضافـــة إلى عـــدد من كبار 

المســـؤولين الســـابقين والحالين وقادة 
عسكريين وأمنيين وقضاة.

وفــــي المقابل، طلبــــت لجنة مختصة 
بمجلــــس النواب اللبناني إفادة المجلس 
بأدلــــة الاتهــــام الــــواردة فــــي التحقيق 
الخــــاص بالقضية وجميع المســــتندات 
والأوراق للتأكد مــــن حيثيات الملاحقة، 
وذلك كإجــــراء قانوني لنظــــر طلب رفع 
الحصانــــة وملاحقة الوزراء الســــابقين 
أعضــــاء المجلــــس، فيما طالــــب النواب 
أنفســــهم بإجــــراء التحقيــــق معهم أمام 
المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء باعتبــــار أن 
القضيــــة متعلقة بمهــــام عملهم كوزراء، 
وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا 

مراوغة في تحقيق العدالة.
والثلاثاء أعلن أهالي ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت رفضهم للجلســــة البرلمانية 
مطالبــــين البرلمان برفــــع الحصانات عن 
المشــــتبه بهــــم، وليس اختــــلاق تحقيق 

برلماني مواز معروفة نتائجه سلفا.

وفي الرابع من أغســــطس 2020 وقع 
انفجــــار ضخم في مرفأ العاصمة، أودى 
بحياة 217 شــــخصا وأصــــاب نحو 200 

شخص وإصابة 7 آلاف آخرين.
وقالــــت جمعيــــة ”أهالــــي ضحايــــا 
انفجار مرفأ بيروت“ في بيان إن ”خطوة 
مجلــــس النــــواب المرتقبــــة هــــي بمثابة 
تحقيــــق برلماني مواز معروفــــة نتائجه 
ســــلفا، واســــتكمال للانقــــلاب على عمل 

المحقق العدلي في القضية البيطار“.
ودعــــا رئيــــس البرلمــــان نبيــــه بري 
النواب إلى جلســــة الخميس ”للنظر في 
قرار اتهــــام (قدمه نواب) بشــــأن تفجير 
المرفأ“، اســــتنادا إلى مواد في الدستور 
تجيز للبرلمــــان فتح تحقيق أمام محكمة 

خاصة بالرؤساء والوزراء.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار 
فــــي عنبــــر 12 مــــن المرفــــأ، الــــذي تقول 
الســــلطات إنــــه كان يحوي نحــــو 2750 
طنــــا من مادة نترات الأمونيوم شــــديدة 
الانفجــــار، كانــــت مصادرة من ســــفينة 

ومخزنة منذ عام 2014.
وينفــــذ أهالي الضحايــــا والجرحى 
تحــــركات احتجاجية يطالبــــون خلالها 
فــــي  المتورطــــين  ومحاســــبة  بالعدالــــة 

انفجار المرفأ.
وترى جهــــات حقوقية داخل وخارج 
البــــلاد أن مســــؤولين لبنانيين يضعون 
عراقيــــل أمــــام القضاء، ما يؤخر ســــير 

التحقيقات.

البرلمان اللبناني يناقش  

حصانة المتهمين 

في انفجار مرفأ بيروت
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 الخرطوم - أكد رئيس مجلس السيادة 
الســــوداني الفريق أول ركــــن عبدالفتاح 
البرهــــان أنه ســــيتم البــــدء الأربعاء، في 
تنفيذ بنــــد الترتيبات الأمنية، وتشــــكيل 
القوات المشــــتركة، وتصميمه على تنفيذ 

وتحقيق السلام في البلاد.
وشارك البرهان وعدد من السياسيين 
ووزراء الحكومة الانتقالية بجانب الآلاف 
من أهالي الضحايــــا والمواطنين الثلاثاء 
في حفــــل تنصيــــب منــــي أركــــو مناوي 
حاكمًــــا لإقليم دارفور، وبــــدا الحاضرون 
كأنهــــم يبحثون عن بث الــــروح في اتفاق 
ســــلام جوبــــا المــــأزوم وســــط اســــتمرار 

فــــي والسياســــية  القبليــــة  التوتــــرات 
الإقليم.

وجــــاء حفــــل التنصيب الــــذي جرى 
في مدينة الفاشــــر عاصمة ولاية شــــمال 
دارفور بعد أيام من وقوع اشتباكات بين 
ميليشيات مسلحة وعناصر من الحركات 
المنضوية داخل القوات الأمنية المشــــتركة 
في مدنيــــة كونقلــــي بالولايــــة ذاتها، ما 
يجعــــل حكم مناوي يســــير على أشــــواك 
متوقــــع أن تعتــــرض طريقه عقــــب توليه 
منصبه فــــي ظل عدم تحديــــد صلاحياته 
بصــــورة واضحــــة، وعدم حســــم علاقته 

بحكومة المركز وولايات الإقليم.

وأكد مناوي فــــي تصريحات إعلامية 
أن فتــــرة حكمــــه الأولى تتركــــز على خلق 
أرضيــــة صلبــــة تســــتوعب المشــــروعات 
التنموية والخدمية التي تجذب النازحين 
والتواصــــل  والمســــتثمرين،  واللاجئــــين 
مع المجتمع الدولي والمانحين، وتســــريع 
وتيــــرة تنفيــــذ ملــــف الترتيبــــات الأمنية 

للمساهمة في إنهاء التوترات تماما.
ويرى مراقبــــون أن اهتمام الســــلطة 
الانتقاليــــة بتســــليط الضــــوء على حفل 
التنصيــــب وتخصيصهــــا ســــبع طائرات 
والسياسيين  الدبلوماســــية  الوفود  لنقل 
ووســــائل الإعلام المختلفة لحضور الحفل 
هدف إلــــى التأكيد على أنهــــا عازمة على 
المضــــي قدما في طريق الســــلام، وأن حل 
مشكلات دارفور لن يكون سوى من خلال 
تنفيــــذ اتفــــاق الســــلام الذي يــــؤدي إلى 
بناء جســــور الثقة المفقودة مع الضحايا 

والنازحين وأصحاب المصلحة.
وأشار مقرر المجلس القيادي للجبهة 
الثوريــــة، الموقعــــة علــــى اتفــــاق ســــلام 
جوبا، محمد زكريا، إلــــى أن الحفل حمل 
دلالات تؤكــــد أن حكومة الثــــورة تتعامل 
مع الأســــباب الجذريــــة التي تــــؤدي إلى 
الحــــروب المتلاحقــــة علــــى رأســــها تركز 
الســــلطات فــــي الهامــــش بيــــد الســــلطة 
الاتحادية والمركزية وأنها تسير في طريق 
توزيع الســــلطات بين مســــتويات الحكم 
الأربعــــة، المركزيــــة والإقليميــــة والولائية

والمحلية.

وتوقع في تصريــــح خاص لـ“العرب“ 
أن يجــــري عقــــد مؤتمر الحكــــم والإدارة، 
والذي كان مــــن المقرر عقــــده بداية العام 
الماضــــي، فــــي غضــــون شــــهرين لتحديد 
صلاحيــــات حاكــــم الإقليــــم، وأن اللجان 
الفنيــــة المشــــكلة لإعداد المؤتمر تتشــــاور 
حاليا مع الأطراف المختلفة لوضع الأسس 

التي يناقشها المؤتمر.
وتعــــول الجبهة الثوريــــة على تمكن 
منــــاوي من عبــــور الأزمات التــــي يعاني 
منهــــا الإقليم بفعــــل خبراته السياســــية 
والعســــكرية وحضــــوره في المناســــبات 
الكبرى المتعلقة بدارفور، إلى جانب كونه 
أســــهم في وضع ميثاق الجبهة وأشــــرف 
على وضع الإطار العام للمفاوضات التي 
جرت في جوبــــا وأفرزت اتفاق الســــلام، 
ويحظــــى بشــــعبية بــــين أســــر الضحايا 
والنازحــــين الذين عبر عــــن مطالبهم في 

منابر دولية ومحلية مختلفة من قبل.
وأوضــــح زكريــــا، وهــــو أحــــد الذين 
أشــــرفوا على حفل التنصيب، لـ“العرب“ 
أن الاحتفال لــــم يكن دارفوريًا وكان هناك 
حــــرص على أن يخــــرج ســــودانيَا قوميًا 
بمشاركة الإدارات الأهلية من كافة الأقاليم 
والولايــــات، في تأكيد علــــى أن الإفرازات 
الطبيعية لأزمــــات الهامــــش الممتدة لابد 
أن توجد لها حلول ســــريعة، وأن النعرات 
الجهوية التي تجعل النسيج الاجتماعي 
علــــى  لتكاتــــف  بحاجــــة  للتفــــكك  قابــــل 

مستويات الحكم المختلفة.

ويسير مناوي فوق حقل ألغام حينما 
يتدخــــل لنزع فتيل أزمة تنشــــب إذا كانت 
قبيلتــــه (الزغــــاوة) أو حركتــــه المســــلحة 
(حركة جيــــش تحريــــر الســــودان) طرفًا 
فيها لأنه ســــيكون عليه الانحياز لمصلحة 
الإقليــــم، بقطع النظر عــــن وضعية قبيلته 
وحركته اللتين تعدان جــــزءاً من الصراع 

الدائر في دارفور.

وتكمن أزمـــة مناوي فـــي أن عددا من 
الحركات المســـلحة بما فيهـــا الموقعة على 
اتفاق سلام جوبا لا توافق على تعيينه في 
هذا المنصب، وتعتبر الحركات غير الموقعة 
عليه مســـألة تعيينه مؤشـــراً على تدهور 
مســـتقبلي للوضـــع الأمنـــي فـــي دارفور، 
وهنـــاك مخاوف من عـــدم انصياع القوات 

الأمنية المشتركة لحفظ السلام لأوامره.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيا العالميــــة محمد خليفة صديق، أن 

التي ينحدر منها مناوي  قبيلة ”الزغاوة“ 
محــــدودة العــــدد والتأثيــــر فــــي دارفور، 
ويــــؤذن هــــذا التنصيب بوجــــود نوع من 
المنافســــة السياســــية بينها وبين بعض 
القبائــــل الأفريقية الأخرى التي كان لديها 
النفوذ والســــلطة ســــابقا، وعلى رأســــها 
ويأتي منها اســــم الإقليم  قبيلة ”الفــــور“ 
إلى جانب قبيلة ”المساليت“ التي لن تقبل 

بهيمنة ”الزغاوة“ على الإقليم.
أن  وذكــــر فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
القبائل العربية لديها انتشــــار قوي، مثل 
التي ينحدر منها نائب  قبيلة ”الرزيقات“ 
رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد 
حمــــدان دقلو لن تقبــــل بهيمنــــة القبائل 
الأفريقيــــة، وفي حال لم تكــــن هناك إدارة 
رشــــيدة فإن الاشــــتباكات التي تندلع بين 

هذه القبائل قد تتمدد الفترة المقبلة.
وشــــدد خليفة صديق علــــى أن تنظيم 
في هذا  حفل تحت مســــمى ”التنصيــــب“ 
التوقيــــت الــــذي يشــــهد الإقليــــم توترات 
قبلية قد يســــهم في زيادة الاحتقان، وأن 
والمشــــاركة  للحفل  السياســــية  الــــدلالات 
الشــــعبية تشــــي بأن هناك ”ملــــكا جديدا 
لمملكة يكون فيها الحكــــم بالوراثة وقد لا 
يكون مســــموحًا للقبائــــل التي كانت على 
رأس الســــلطة في ولايات دارفور ســــابقًا 
أن تحضر مســــتقبلاً، وأن أداء مناوي من 
سيحكم قدرته على تسويق نجاحه وسط 
سكان دارفور وبين السودانيين والمجتمع 

الدولي“.

هل يبث حاكم دارفور الروح في اتفاق السلام المأزوم

تفاؤل مبكر 

الخرطوم تريد القطع 

مع أسباب الحروب 

المتلاحقة

محمد زكريا

تنصيب مناوي حاكما 

لدارفور قد يسهم

في زيادة الاحتقان

محمد خليفة صديق

ضربتان في يوم واحد: السعودية تشطب 

الطبقة السياسية ومصرف لبنان يعلن العجز

 بيروت - قالت أوساط سياسية لبنانية 
إن تزامن قرار الســــعودية التمسك بوقف 
تقديم المســــاعدات للبنان فــــي ظل وجود 
الطبقة السياســــية الحالية مع إعلان بنك 
مصــــرف لبنان أنه ”لم يعد قادرا على دعم 
شــــراء المحروقات“، يمثل ضربة لمحاولات 
البحث عن حلول ظرفية للبلد بدل التمسك 

بتنفيذ إصلاحات ملموسة.
وقال بيان صادر عــــن مجلس الوزراء 
الســــعودي إن المملكــــة تؤكــــد ”تضامنها 
لكن ”أي مســــاعدة  مع الشــــعب اللبناني“ 
م إلى الحكومة الحالية أو المســــتقبلية  تقدَّ
تعتمــــد علــــى قيامهــــا بإصلاحــــات جادة 
وملموســــة، مع ضمان وصول المساعدات 
إلى مستحقيها وتجنب الآليات التي تمكّن 
الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان“.

واعتبرت الأوساط السياسية السابقة 
أنه من الواضح أن الســــعودية قد شطبت 
الطبقة السياسية الحالية، وأنها مستعدة 
لتحمل عواقب الإهمــــال الكامل للبنان في 
ظل التوازنات الحاليــــة التي تضع القرار 

اللبناني بيد حزب الله وإيران.
ولم يعــــد في وارد المملكة أن تســــتمر 
في تقديم المســــاعدات وضخ الاستثمارات 
للحفاظ على طبقة سياســــية متحالفة مع 
حزب الله، وهي تعتقد أن إيران ليست في 
وضع يســــمح لها بالمزيد مــــن التدخل في 
شــــؤون لبنان بواجهة حــــزب الله؛ فلديها 
أزمات واحتجاجات داخلية تجعلها تفكر 

فيها بدل التفكير في مساعدة لبنان.
وتوقفت الســــعودية عن إظهار دعمها 
لأي جهة أو شــــخصية لبنانية حتى ممن 
كانوا محسوبين عليها مثل سعد الحريري 
زعيم تيار المستقبل، وذلك لاقتناع الرياض 
بــــأن الطبقة السياســــية اللبنانية تحتاج 
إلى أن تعدّل وضعها وتحالفاتها وتعرف 
مصالــــح لبنان مع من؛ هــــل هي مع حزب 
الله وإيــــران أم مع الــــدول الإقليمية التي 

تدعمه باستمرار؟
وتشــــترط الرياض على كل من سعوا 
لتغييــــر موقفهــــا تجــــاه لبنــــان ضــــرورة 
تحجيم نفوذ حزب الله كخطوة أساســــية 

لاستئناف تقديم الدعم.
والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية 
الســــعودي الأميــــر فيصل بــــن فرحان إن 
إصــــرار جماعة حزب اللــــه، التي تصنفها 
الســــعودية منظمــــة إرهابيــــة، على فرض 

هيمنتها ســــبب رئيســــي فــــي الأزمة التي 
يواجهها لبنان.

ودعت الســــعودية في وقت سابق إلى 
”إجــــراء تحقيق دولــــي في انفجــــار مرفأ 
بيروت“ الذي تشــــير مختلــــف الدلائل إلى 
تــــورط حزب اللــــه فيه، وذلك فــــي الذكرى 
الســــنوية الأولى للانفجار الذي أدى إلى 

مقتل أكثر من 200 شخص.

وقال السفير السعودي في لبنان وليد 
البخــــاري إن ”المملكة أكــــدت أهمية إجراء 
تحقيق دولي شــــفاف ومســــتقل لكشــــف 
الأســــباب التــــي أدت إلــــى انفجــــار مرفأ 

بيروت المروّع“.
ويعتقــــد مراقبــــون أن خســــارة ثقــــة 
الســــعودية ســــتقود البــــلاد إلــــى أزمات 
لن يجــــد اللبنانيــــون فيها مــــن يقف إلى 
جانبهــــم، لافتين إلى أن التحركات الدولية 
والمؤتمرات التي تهــــدف إلى تجميع المال 

لفائــــدة لبنــــان تقــــوم في جوهرهــــا على 
الدعم الخليجي وعلى رأســــه المســــاعدات 

السعودية.
وبذلــــت الريــــاض كل ما في وســــعها 
علــــى مدى ســــنوات مضــــت لدعــــم لبنان 
وحث الفرقاء على منــــع ارتهانه لأيّ جهة 
خارجية، لكــــن اللبنانيين ظلــــوا ينظرون 
إلــــى المملكة كجهة مهمتهــــا ضخ الأموال 
وتحريــــك الاقتصــــاد والســــياحة دون أيّ 
التزام سياسي تجاهها، وهو خيار لم يعد 

يتماشى مع سياستها الجديدة.
وفي ســــنوات ماضية دأب اللبنانيون 
على توظيف الدعم الخليجي، وبالأســــاس 
السعودي، في حل الأزمات العاجلة كالتي 
تعتــــرض البــــلاد الآن، مثل أزمــــة البنزين 
أو الكهربــــاء، لكــــن التعاطــــي الظرفي مع 

الأزمات لم يفض إلى أي نتيجة.
وكشف وزير الطاقة والمياه في حكومة 
تصريــــف الأعمال اللبنانيــــة ريمون غجر 
الأربعاء أن حاكم المصرف المركزي رياض 
ســــلامة أبلــــغ المجلس الأعلــــى للدفاع بأن 
المصــــرف ”لم يعــــد قادرا على دعم شــــراء 

المحروقات“.
جاء ذلك في تصريــــح أدلى به الوزير 
للصحافيين، عقب انتهاء اجتماع المجلس 
الأعلــــى للدفاع برئاســــة الرئيس اللبناني 

ميشــــال عــــون، في قصر الرئاســــة شــــرق 
بيروت.

وقــــال غجر ”نحــــن اليوم فــــي مرحلة 
الذروة في الحاجة إلى الكهرباء. حاجتنا 
والقــــدرة  ميغــــاواط،  آلاف  ثلاثــــة  هــــي 
الوقــــود  بحســــب  الحاليــــة  الإنتاجيــــة 
المخصص للتوليد المتوفر لدينا لا تتجاوز 

750 ميغاواط“.
ومــــع تزايد حاجــــة لبنان إلــــى النقد 
الأجنبي وتراجع مداخيله للسوق المحلية 
هبطــــت احتياطات المصــــرف المركزي من 
الدولار من متوسط 38 مليار دولار بنهاية 

2019 إلى متوسط 16 مليار دولار حاليا.
وبحســــب بيانات رســــمية تبلغ تكلفة 
برنامج الدعم اللبناني للمواد الأساســــية 
نحــــو 6 مليــــارات دولار ســــنويا، يذهــــب 

نصفها إلى دعم الوقود.
ورأى الوزير أن الحل يكمن في اقتراح 
قانــــون فــــي مجلس النــــواب يقضي بطلب 
صــــرف اعتمادات للكهرباء من أجل شــــراء 
الوقود المخصص لمحطات التوليد، معتبرا 

أن ذلك هو الحل الأنسب للمواطن.

لم تنجح المساعي التي قادتها العديد 
من الدول الكبرى على غرار الولايات 
المتحدة وفرنســــــا فــــــي تليين الموقف 
ــــــان، إذ تقرن  الســــــعودي من دعم لبن
المملكة مواصلة تقديم الدعم لبيروت 
بإصلاحات  الاســــــتثمارات  وضــــــخ 
ملموســــــة لا تضع مصير البلاد في 

يد حزب الله وإيران.

لا مال من مصرف لبنان

الرياض تقرن دعم بيروت بتخفيف سيطرة حزب الله

لم أر أكثرية نيابية 

في العالم تغش شعبا 

بهذا الشكل 

سمير جعجع

الرياض تشترط ضرورة 

تحجيم نفوذ حزب الله 

كخطوة أساسية لاستئناف 

تقديم الدعم إلى لبنان 

فقدان الغاز المنزلي عبء يضاف
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